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قد 


لا تشريب فى تقديم هذه الدراسة أن نقلب صفحات من التاريخ الاسلامى القريب 
آي نتوقف عند مشهد قيام أكاتورك بعزل السلطان عبدالحميد الثا ئنى 
ثم ورسميا انهاء الخلافة الاسلامية فى العام )١9451(‏ 2 وهو مشهد لم يترك فى 
الومدان الاملانى فى التبرق الفزين اشن امن ابيناه فين 112 

أما المغرب العربى فلقد ظل تحت الاستعمار الفرنسى يحتفظ بفكرة عذرية 
ليخلافة الاسلامية 2 أما الاسلام غير العربى فلقد انتابته الحيرة من أمره. 
ولقد احتاج الآمر الى عقدين من الزمن قبل ان يبدا حركيو الاسلام فى طرح أفكارهم 
حول الووحذة الاسلامية 2ع وهى افكار سرعان ما اصطدمت بواقع جديد يتبنى مفهوم 


الدولة الغربية وقوامه حدود جغرافية سياسية وأصول عرقية ومصالح دولية ٠‏ 


ولقد ادى هذا الواقع ان تمضى خمسة عقود أخرى بعد سقوط الخلافة الاسلاميية 
قبل أن يتبلور مفهوم جديد للتضامن الاسلامى اتخذ من فكرة التنظيم الدولبى 
صياغة لهذا التضامن 2)» ومن ثم نشآت منظمة المؤتمر الاسلامى ٠‏ ومع نشأتها 
ووجود متغفيرات دولية بدأت الجماعة الاسلامية الدولية تستشعر الحاجة الى وجود 


قاض دولى مسلم يفصل فى منازعاتها الدولية فيما بينها البعض ٠.‏ 


ونتناول فيما يلى 2 وفى تمهيد 6 حاجة الجماعة الدولية الاسلاميية 
فى اطار فكرة التنظيم الدولى الى وجود قاض دولى مسلم ,2 ثم وبعد ذلك ,2 وكصلب 
لهذه الدراسة 2غ نعرض لمحكمة العدل الاسلامية من حيث المفاهيم التى قامت 
عليها فى مقارنة بين هذه المفاهيم ومحكمة العدل الدولية 2 وهو ما يتم 


على الشحق الأآتىن ء* 


(1) هن ذلك لاسي الشعراء أحمد شوقى أبباته عن الخلافة الاسلامية يقول فيها 
ناد تأغانى العرس رجع نواح 3# ونعيت بين معالم الافنراح 
وكذا أبياته التى قيلت عن سقوط السلطان عبدالحميد ٠‏ 


سل يلدزا ذات القصطور هل جاءها نبا الب دور 


97 انتقال الدولية الاسلامية من فكرة الخلافة  ٠.٠.‏ الى فكرة المنظمة الدولية 
اا سس سس سس سس سس سس سس 


وظهور الحاجة الى وجود قضاء دولى اسلامى : 
1101لا ا الا 


يحمل عنوان هذا التمهيد اكثر من معنى ولكن بيجرى حصرها فى أمرين هما 
آولا انتقال الدولية الاسلامية من فكرة الخلافة الى فكرة المسنظمة 
سسياية الا 7777 


الدولية 1 


فمنذ نشأة الدولة الاسلامية حتى سقوط الخلافة الاسلامية بانقضاء السلطة 
العثمانية انتظمت الجماعة الاسلامية وحدة الولاء لسلطة سياسية عليا واحدة 


قنك تمكثلت هذه السلطة فى فكرة الخلافة الاسلامية أ 


الا أن رسوخ فكرة الولاء لسلطة سياسية واحدة أو الخلافة لم يمنع من 
انقسام العالم الاسلامى اكثر من مرة ولفترات محدودة ثم فى نهاية الامعلرل 
ومع وجود الخلافة الاسلامية ممثلة فى الحكم العثمانى الى أقاليم ذات استقلال 
وسيادة بالمعنى العصرى المتواتر فى ففقه القانون الدولى 2 ولكن مع 
وجود وحدات اقليمبية ذات استقلال ظلت فكرة الخلافة الاسلامية مهيمنة على 


الوجدان الاسلامى باعتبارها امك عن شوق #افنفق اهن الاتفقة 1 


واذ سقطت الخلافة العثمانية وآأعلن انتهاء الخلافة الاسلامية بدآ ‏ وعلى 
نحو ما المحنا فى تقديم هذه الدراسة راقع جديد بيفرض وجوده ويتمثل فى 


الحديثة 


)١(‏ فى فكرة الخلافة الاسلامية 2 وعلى تفصيل الاحكام السلطانية والولايات 
لابى الحسن على بن محمد بن حبيب البصيرى البغدادى الماوردى ‏ الطبعة 
الثانية سنة 85م19اله ١555"‏ م » والاسلام والخلافه فى العصر الحديث 
فقه كتاب الاسلام واصول الحكم ‏ الدكتور محمد ضيباء الدين الريس سنة 
7و١‏ 2 والمراجع المشار اليها فى ص 8485؟! وما بعدها ٠‏ 

(؟) الصورة العصرية الممائلة لما انتهى إلبه حال الخلافة الاسلامية هى 
الكومنولث البريطانى حيث يظل الملك أو ملكة بريطانيا الرئيس الاعلىله 


ورمزا للولاء للتراث المشترك للدول اعضاكذهة ٠‏ 


الا ان الجماعة الدولية الاسلامية وفى لحظة ما هى لحظة حرق المسجد 


نرائثها المشترك ومن ثم جاءت صياغة منظمة المؤتمر الاسلامى ٠‏ 


وتتكون منظمة المؤوتئمىن الاسلامى من مجموعة الدول الاسلامية 7 ومعيار 
اسلامية الدولة العضو اتسع ليشمل ست واربيعين دولة ٠‏ فهو يندرج من معبيار 


كمى الى معيار دستورى ثم الى معيار شخصى ٠‏ 


)1١( 
) تفصبل ذلك نحيبل فيه الى المحاضرة السايقة والى موضع‎ ١ 
| ٠. مناسب لذلك فى هذه الدراسة‎ ( 
2 


الخلاصة فى هذا المقام أن الجماعة الدولية الاسلامية عبرت عن تضامنها 
ومن ثم إنتماعها الى تراث مشترك فى صياغة منظمة المؤتمر الاسلامي ' 
ولقد رتبت هذه الصبياغة الى ظهور الحاجة الى ان وجود قفاء دولى اسلامسي 


كقاشيا ب شظهوعر الحاجة الى وجود خضاء دولى اسلامى فى اطار ا 


السسسسيء مسصمصسا عه عع 1 


الدولى للجماعة الاسلامية ( عجالة فى تاريخ إعداد النضظا 


الاساسى لمحكمة العدول الدولية الاسلامية ) 
الأساس لسعاي هوي ار ال ا 


تزامن وجود منظمة مؤاتمنس القمة الاسلامى مع بدابية الصحوة الاسلائيهمعبة 
والتى اقترن ببها للاسف ‏ اشتعال الحرب العراقية الايرانية واكثر من نزاع 
آأقل اهمية ببن جارة واخرى مسلمتين »2 وجرت محاولات لاحتواء هذه المنازعات 
فى اطار من التسوية الودية الا ان طرح هذه المنازعات فى اطار قانونى 


من حيث البادىء بالقتال البس الشنزاع المسلح ثوب المتئزعة القانونية بما 


١ ' 0208061561606 فى تفصيل عن المنظمة معمععء+مهم0© ]ا ع2‎ )١( 
15180191004 لقذده+» 265 صم 2 ع8 وططعونه8 !1 ]نم1‎ 


للاستاف فاروق النورى فى محاضرنته فى الدورة الخاالسية : والتى القاها 
يوم 01988/8/1١‏ 


أدى الى ظهور الحاجة الى قضاء دولى اسلامى ٠‏ 


ومع اهلاله القرن الخامس عشر الهجرى وفى خطاب سمو امير دولة الكويت 


( تكون قاضيا وحكما ومصلحا ) ٠‏ 


واسنتطرادا من هذه الدعوه وافق مؤتمر الفمه الاسلامى الثالث الذى عقد 
فى مكة المكرمة والطائف فى الفترة من 1١94‏ ؟"؟ رببع الاول عام ا٠:إاه‏ 
والموافق ه5م؟! يناير ١198م‏ الذى قرر الموافقة على انشاء محكمة عدل | ب 
اسلاميه كما تضمن قراره الدعوه الى عقد اجتماع للجنة خيبراء لوفع نظام 


لهذه المحكمة 3 


وقد انعقد اول مؤتمر للجنة المشار البيها فى الكويت فى ايريل ١988١‏ م 
شم توالت اجتماعات هذه /اللجنة حتى اكتملت خمس مؤتمرآت وآكملت مهمتها 


فى اعداد مشروع للنظام الاساسى للمحكمة ٠.‏ 


وقد وافق مؤتمر وزراء خارجية الدول الاسلامية المنعقد فى فاس فى اكتوير 
سنة م9١‏ على مشروع النظام الاساسسى الذى اعدته لجنة الخبراء المشار اليها 
شم نم عرض هذا المشروع على مؤتمر القمه الاسلامى الاخير والذى عقد فى دولة 
الكويت فى يناير سنة 94١1م‏ والذى أقر هذا المشروع بقراره الرقيم 
س ( فى 1 / ه/١1)‏ ولقد صدقت على هذا المشروع حتى الأن اريع دول ظضلى 
دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ودولة قطر والمملكة الاردئية 
الهاشمية واودعت كل منها تصديقها بالامانة العامةللسظمة المؤتلمطعلطير 
الاسلامى بجده 5 وبهذا انتقل النظام الاساسى المذكور من مرحلة الفكرة 


الى شرظلة السطييق + 


4 لقسيم | لدرا دين 98 


وعلى ضوء ما تقدم يجرى تقسيم هذه الدراسة , ومحلها على ما عشونت 
به قضاء ,2 واى قضاء سواء أكان محليا او دوليا ينتظمه امران 2 اولهما 
قفاعدة اجراعية بجرى الاختصام فى ظلها وكثانيهما قاعدة موضوعية يقوم 
هذا القضاء بتطييقها وهو ذات النبهج الذى نتبعه فى هذه الدراسة وذلك 


على التحو الآثنى : 


المبحث الاول 
القائون الاجراائى لجف ل سه سه سد 


معالجة القاعدة الاجرائية لقضاء معبين دولى او داخلى تستلزم التعرض 
لاكثر من مسألة 

اولاها .| تنظيم هذا الفضاء على ما يستلزمه هذا من تناول اداه 

٠ ا[نشاكة‎ 

وثانيها طرفا الخصومة امامه وهو ما يعرف باشخاصها ٠‏ 

وثالكها ٠‏ اجراءات نظر الدعوى امامه ٠»‏ 

ورابعها ٠‏ ولاية هذا القضاء من حبث الاشخاص ونشوع المشنازعة  ٠.‏ 

وخامسها القوة الملزمه لاحكام هذا الفضاء من حيبث عنصر الاجيار 


فيها وصفة هذه الاحكام من حيث نهائيتها او قطعيتها ٠‏ 


المسألة الاولى ٠.‏ تنظيم محكمة العدل الاسلامية الدولية 


توطئه 


حرص واضعوا النظام الاساسى لمحكمة العدل الاسلامية الدولية على تخصيص 
اسمها بالصفة الدولية تأكبهدا. للطبيعة القانونية لهذه المحكمة ومن ناحية 
اخرى جاء هذا النظام مستقلا فى صياغته من حيث ترتيب مواده. عن ميثاق المؤتمر 
الاسلامى الذى اكتفى بتعديله ليسمح بتسكبين المحكمة بين اجهزته كما تضن 
النظام المذكور فى اطار تنظيم المحكمة بيان لمقرها ومن ناحية اخرى جرى . 
متشيل المحكمة على نحو التزم فيه واضعوا ميثاقها بمفاهيم افترقتفى حدود 
معينة عن مثيلاتها لمحكمة العدل الدولية 2. التى كانت وعلى ما بيدو النموذج 
الاساسى لاعداد مشروع النظام الاساسى لمحكمة العدل الدولية الاسلامية 2 ونوضح 
ما اجملناه فيما تقدم من خلال البيان الأتى ٠‏ 
آأولا الاساس القانونى لانشاء المحكمة او إد]ة انشهاؤها ( تعديل لميثتاق 


المؤتمر الاسلامى على إن يلحق به النظام الاساسى للمحكمة ) ٠‏ 


وجدت فى لجنة خبراء اعداد مشروع النظام الاساسى للمحكمة وجهتا. نظضر 
اولاهما ترى إن إنشاء المحكمة يكون باتفاقية مستقلة بلحق يها النظضلام 
الابباسن للستمة تحسبا من ان تعديل الميثاق او الاقتراح بتعديله فى ضوق* | - 
المادة الحادية عشر منه قد يفتح باب لخلاف ببين |عضاء المنظمة لا يمكلن 
معالجته بما من شانه ان يجهض فكرة انشاء المحكمة ٠‏ 

الا انه من ناحية اخرى فقد اتجه الرآى الراجح الى الاخذ يفكرة تعديل 
الميثاق على ان يتم تسكين المحكمة بين اجهزة المنظمة ومن ثم جاء القرار 
“ره س ( ق () متضمنا الآأتى 6 

ان مؤتمنس القمة الاسلامى الخامس ( دورة التضامن الاسلامى) المنعقد فى الكويت 

( دولة الكويت ) فى الفترة من 5417 جمادى الاولى .ره ( الموافق 11 9؟ابناير 


سنة /إلم9ام) ٠‏ 


() يوافق على مشروع النظام الاساس لمحفية اتسدل الاسلاسية الصولية البسحمة 


على اساس الولاية الاختيارية لاحكامها . 


؟) يبقرر ابضا اضافة فقرة رابعة ( الفقرة د) للمادة الثالثة من الميثاى 
يكون نصها ( محكمة العدل الاسلامية الدولبة وتو*دى مهامها وفقا لنظامها 


الاإساسى الملحق بهذا الميثاق الذى يعد جزء متمما له. 


م يدعىق الدول الاعضاء الى التصديق على المادة الثالثة بعد تعديلهما 0 


وايداع وثائق تصديقاتها لدى الامانة العامة ٠‏ 


( يكلف الامانة العامة بالاتصال بالدول الاعضاء لتشنفيذ هذا القرار ٠‏ 


الخلاصة فى هذا الشاآن ان انشاء رحكمة العدل الاسلامية الدولبة تم 
بتعديل لميثاق منظمة المؤتمر الاسلامى ثم بوضع نظام اساسى لها وذلك على 
نهج ميثاق الامم المتحدة وما اورده. فى المادة. السابعة منه فى شأن فروعها 
ومن بينها محكمة عدل دولية ثم ما الحق به من نظام ا[ساشق لهذه المحكمة 
الاخيرة والذى ورد فيه فى مادته الاولى ( تكون محكمة العدل الدولية التى 
يبنشكها ميثاق الامم المتحدة الاداة القضائية الركيسية للهيئكة وتباشعغرل 
وظاعفها وفقا لاحكام هذا النظام ) واستقرا” النص السايق ونص المادة 
الاولى من النظام الاساسى لمحكمة العدل الاسلامية الدولية يكشف عن قفارق 
رغيسى بينهما الا وهو ان محكمة العدل الدولية نشات متزامنه مع وفع ميثاق 


ليكب 


نص النظام الاساسى للمحكمة فى المادة الثانية منه على ان مقرها يكون 


الستظية + 


اجا 


عمره عن اربعين عاما وان يكون من فقهاء الشريعة المشهود لهم او من 
خبراء القانون الدولى ومؤهلا للتعيين فى ارفع مناصب الافتاء او القضاء 


فى بلادة 3 (م :#) 3 


اللغوى للدول الاعضاء (مه/ه). 


اجراءات انتخاب القفقضاه 


بلس اختبيار القضاه وفقا للقفواعد الثالية 


يوجه الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامى كتابا الى الدول الاعضاء 
فى المنظمة بحدد فيه موعد اجرا* الانتخابات لمدة لا تقل عن ثلالاثة 


فيه الشروط المذكورة فى المادة الرايعة من النظام ٠.‏ 


يعد الامين العام قاعئمة مرتبه وفق الحروف الهجائية ياسما*ء جميع 
المرشحين ويقدمها الى مؤتمر وزرا* الخارجية تمهبيد]ا لانتخاب اعضاء 


المحكمة ‏ فى الموعد المحدد ٠.‏ 


ويعد ناجحا من نال الاكثرية المطلقة لاصوات جمبيعح اعضاء المنظمة ٠‏ 


اذا لم يتم ملء جميع المناصب القضاعبة بعد اول جلسة عقدت للانتخاب 


تولى مؤتمر وزراء الخارجية فى الجلسة الثالثة اجراء القرعة لانتقفا* 


)11( 


العضو المتبيقى من بين المرشحين الذين حصلوا على اغلب الاصوات 

( م ه الشقرات ! , يده >4 :شك ه يي ٠)‏ 

وفى مقام المقارنة بين شروط عضوية المحكمة الاسلامية ونظيرتها 
العالمية بيتبين ان النظام الاساسى للمحكمة الاسلامية التزم بمفهوم 
اسلامى فى اختبار الفضاه اذ اخذ بفكرة اشتراط العدل فيمن يعين 
قاضيا بها والعدل صفة لازمة فيمن يتولى للمسلمين امرا ولكن شآنه 
فى ولابة القضاء اكثر دقه فهو عند الفقهاء نظير للتقوى ويضاف 
اليه الورع ([ والعدالة ان يكون القاضى صادى اللهجة ظاهر الامائنة 
عفيفا عن المحارم متوقيا المآثم بعيدا عن الريب مأمونا فىالرضى 
والغضب مستعملا لمروءه مثله فى دينه ودنياه ا كمنا امت-سرط 
النظام ان يكون القاضى مسلما وفى هذا ايضا يفترق عن الحكمة 


كما عالج النظام الاساسى للمحكمة مجموعة من الاحكام رآأينا فيما 


سبق انها تدخل تحت تنظيمها ونعنى يها المساكل الآتية ٠‏ 


1) واجبات اعضاء المحكمة ( مم) 2 (م9) ٠‏ 


)١(‏ الاحكام السلطانية ‏ المرجع السايق ‏ صفحة  )50(‏ وايضا 


لك 1# خف 58190 م ري * 


)1١١؟(‎ 


المسآلة الثانية ٠.‏ طرفا الخصومة 6١‏ 


الاصل انه لا يختصم آمام القضاء الدولى الا الدول او المنظمات الدولية 
ولم يخرج النظام الاساسى لمحكمة العدل الدولية الاسلامية عن هذا الاصل وان كان 
قصر الخصومة امامها على الدول اعضاء منظمة المؤتمر الاسلامى ( م )1/15١‏ وقد 
المحنا فيما سيق الى ان الصفة الاسلامية لهذه الدول تتم وفقا لضوابط ثلاثة 
اولها كمى وثانيها دستورى وثالثها شخصصى /, الاانه ومع ذلك اجاز النظام 
لسائر الدول الاخرى ان تكون اطرافا فى الدعاوى التى تنظرها المحكمة بشروط 
يضعها وزرا* الخارجية وشريطه ان تقبل الاختصاص الالزامى للمحكمة ويبدو 
هذا النص ( م١/رب)‏ مبررا فى ضو* القاعدة الشرعية الا ينكل القاضى المسلم 


من انها * بين غسر اسلفوين:: 31 جك حه قرم 0 لمعه > اسسحيير رم وك سول 


٠ 5‏ 
ومن ناحية اخرى,فيما نرى|إليس فى الميثاقى مايحرم منظمة دولبة 
اسلافية من أن تلجا التى المحكمة وذلك اخذا بالمستقر فى هذا ال سس 2 


اللجوء الى القفضاء الدولى 3 


المسآلة الثالثة . اجراءات نظر الدعوى امام المحكمة_6 


عالجت هذه الاجراءات نصوص مختلفه تحت عشناوين متعدده. وذلك على النحوق 
الآنتى ٠‏ 


المحكمة استعماله من لغة اخرى بيناء على طلب اى من اطراف الشزاع على 


ان تصدر المحكمة احكامها باللغات الرسمية الثلاث (م8م١؟‏ من النظام) ٠‏ 


)15( 


المسألة الرايعة ٠‏ ولاية المحكمة ٠‏ 
ماح ل ١‏ مصرايا اصع ركز بهرت 5 
الاختصاص الولائى) يه تخص اطراف الخصومة مذا تع تناول»ه 
لباقت يمه بوط اراد مإ و او 2 


له رفسلى در ورت معتسم اط ١‏ مضيس دصاى واشت 7 


(١‏ القضايا التى تتفق الدول الاهضاء فى منظمة المؤثمر الاسلامبسى 


علي #عالنكية الينها + 


3( القفضايا المنصوص على احالتها على المحكمة فى اى اتفاقية 


يذ تفسير معاهدة او اتفائية ثنائية او متعدده الاطراف ٠.‏ 

5 بحث اى موضوع من موضوعات القائون الدولى ٠‏ 

هه تحقيق واقعة من الوقائع النتى اذا ثبتت كانت خرفقا لالتنزام 
دولى 0 

3 تحديد شوع التعويض المترتب على حرق أى التزام دولى ومدى 
ويتحقفق هذا الاختصاص النوعى والولاعئى للمحكمة بشرط قيول 


الاختصاص الالزامى للمحكمة وذلك على ضوء ما نصت عليه المادة. “؟ من 


اختصاصها او ما جرى الاصطلاح على تسميته اختصاصها تكتحديد اختصاصها . 


لدت 
ظ 5 ب 
1 ه 355 . ع : 5 م 5 بور 7 
اع اعرمان نض عر لان منسيق. عا سايم ليام 00 
يس 
هر 207 
في لا جم 5 فرص 


)١ه(‎ 


المسآلة الخامسة ٠.‏ القوة الملزمه لاحكام المحكمة ١‏ 


تتمثل القوة الملزمة لاحكام المحكمة فى حجيتها وهى بالنسبة 
لاحكام محكمة العدل الاسلامية الدولية حجية نسبية كما تتمثل فى نهائيتها 
فهى غير قابله لاستعنإف ولا يجوز الطعن عليها بأى وجه من وجوه الطعن 
وقد استخدم النظام [ ( باته ) وصفا لاحكام المحكمة وهو مصطلدسح 
ينصرف الى صفة القطعية على معنى الفصل فى نزاع من الناحية الموضوعية 
وليس بصفة مؤقته ولا نعتقد ان هذا المصطلح فى اتاد امه لاعت سياه 
يتمد به هذا لمعن القن ددا ماد ل معنن اينكاكنا ات اليس ليقع 


ولكن يجوز التماس اعادة النظر فى احكام المحكمة وفقا للضوابط 


لشظرية التماس اغادة الشض ٠‏ 
ومن ناحية اخرى فان صفة النسبية للاحكام ترتب القول بأن 


لبيسن. للها حجية مطلقفة وهو معنى ممائل لما اورده. نص المادة. (5”“) من 


النظام الاساسى لمحكمة العدل الدولية ٠.‏ 


ا اا 000000000 


المبحث الثائى 


القانون الواجب التطبيسق 


اي ييييييي يي يي يبب لس 


نصت المادة (؟) من النظام الاساسى على ان الشريعة الاسلامية 
هى المصدر الاساسى امام المحكمة وهى صاغة لا تغلق البابيب امام 
الاستعانة بمصادر اخرى ذلك لان المصدر الاساسى لبسهو بالضرورة المصطدر 
الوحيد فقد يتواجد بجواره مصادر فرعية ومن ناحية اخرى فان الفقغتيرة 
الثائية من المادة. المشار البنها نصت على ان للمحكمة ان تسترشد بالقائون 
الدولى والاتفاقات الدولية الثنائية او متعددة الاطراف او العرف الدولى 


او المبادىء العامة للقانئون او الاحكام الصادرة عن المحاكم الدولية ٠.‏ 


وثمة سؤال يطرح نفسه فى هذا المقام وذلك فى حدود الاستر شاد 
او الاستئناس ٠‏ فاذا كان هناك فرفا بين الاستعناس والاسترشاد وفكرة 
الالتزام بسابقة قضائية الى ان ذلك لا يحجب واقعا يفرض نفسه فى ان - 
هناك ثمة التزام بجرى عليه الفضاء الدولى ويتمثل فى الالتزام بالسوابق 


القذ 06 إبغيا « 


والتعليق السايق يسمح بتساوءل آخر حول مدى اهمبة الدور النى 


ستلعبه الشريعه الاسلامية فى ظل النص السابق ٠‏ 


غائلهة 


استدعاء لعشوآن الدرآاسة فى ممم م استشّراف مستقبل الحكمة 
اعسى: : ء 


فى ظل الواقع الدولى المعاصر للدول الاسلامية ‏ »ع 
230300 مايش ةس سي سسسب 


تضمن عشوان هذه الدراسة تساؤلا حول ما6إذا كانت المحكمة 
تتتضمن تطبيفا لفكرة اهل الحل والعقد . وهم جماعة المسلمون الذين يناط 


يهم اختيار الامام ام ستكون مجرد تطبيق لمفاهيم محكمة العدل الدولية 


واذا كانت فكرة اهل الحل والعقد تستلزم افضطلاع جماعة باتمام 
امر وانفاذه نبابة عن الامة كلها فى استعمال ما هو حق اصلى لها 
فان هذا المعنى بما يتضمنه من الزام غائعب عن النظام الاساسى لمحكميبة 
العدل الاسلامية وان حضر فى حالة قبولا الالختصاص الالزامى لها ولععن 
لا مجال لاعماله عند عدم القبول بهن) الاختصاص او وفوف دور المحكمة 
عق عن . التقسير د+ء +406 + أوسى عنا ورتب اقول برععان اللسسود 
ان النظام الاساسى لمحكمة العدل الدولية الاسلامية فى اغلبه تطبيق 
لمفاهيم محكمة العدل الدولية العهالمبسة /, وان كان اشتراطه صفقفة 
العدل فى فقضاة المحكمة قد يوفر لهؤلا'ء توقيرا فى نفوس اطراف الحكومة 


فتنزل احكامهم بيشنهم منزلة الالزام التزاما منهم بها ٠‏ 
المؤتمنس الاسلامى بالتصديق على قرآار انشّاء المحكمة لتدخل فى طور العمل 


وتضطلع بمسوءوليتها وهو الامر المرجو لها مفشييعة الله + 


